
794مسائل متفرّقة                                                                                                     
 

 

 
 

  مجموعۀ
 مباحث خارج فقه

 

 استاد معظم

 «مدظله العالی»یثربی  اللهحضرت آیت ا

 

 «جااة الإکتاب »
  39شماره: 

 



429                                                                                                 خاتمة في مسائل
 

 

ثوب معیّن  بقیییّا ااشریّافخ طهاطیّص  یّه   ةجر لخیاطؤالتاسعة: إذا است

عاً عنص استحق  ابجُرخ ااسم   عیّاً عیّا ااالیّ  س حسیّتحق  تبر   صطخ  إإ  خاآخر تبر 

إقطلیّیّا ااجیّیّاوخ  إإیّیّلما إ  س حیبریّیّا التیّیّبر   عیّیّا   یّیّا ا  ااسیّیّترجر  یّیّی اً 

لیّص إإ  إیّا  قاایّااً  یّا شر  إبحستحق  علی ااال  اُجرخ؛ لأن ص س حکا مرذإناً ما ق  

 [1].1مره قلمل  ااً     ااال  معتی إ 

به لابأس  ماأفاده في الفرض من استحقاق الأجیر للُاجرة تام  [ 1]

حیث قال:  تهة إلا  ماعن البعض في تعلیقوالظاهر أن ه لامخالف في المسأل

بذلك؛ لأن  الفعل لیس فعله  الغیرمر أاستحقاق الاجُرة مشکل إلا  أن یکون »

 .2«مرهأمباشرة ولاتسبیباً عند عدم 

ة وبهذا یستحق  غفوکأن ه قد  ل عن وقوع عقد الإجارة وبقائها علی الصح 

ة؛ لأن  العمل المستأجر عل ، ةیه لم یکن مقی داً بالمباشرالأجیر الاجُرة المسمّ 

ع قد حصل ع من المتب  فبالتب   الأجیر ةاً في ذم  ولکن  العمل یکون دیناً مستقر  

ة بین  شخصه بالعمل أو بن یأتي أالعمل المستأجر علیه، ولافرق في تفریغ الذم 

ع غیر  همن یأمر ع، کمّ نقول بذلك في باب البیع أیضاً إذا تب  بذلك أو المتب 

 ع.ئع بالثمن فیملك المبیع البائالبا
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ع بالعمل ـ والفرق بین هذه الصورة والصورة الثانیة  أي فیمّ إذا أتی المتب 

عاً عن المالك   لاتسبیباً لادخل للأجیر في العمل لامباشرة و ةأن ه في الأخیرـ تب 

ع.  ولابالتب 

ع عن المالك بالعمل  رفإذا أتی المتب   ةیبق قابلفلم ی ،العمل المستأجر یتعذ 

ر العمل المستأجر تف ،ل أیضاً حللم  ه.علیبطل الإجارة وانفسخت بعد تعذ 

ل في  ر قبل مض   «المستند»إلا  أن ه فص  زمان یمکن  بین عروض التعذ 

ل في وقال  ،حصول العمل فیه وبین عروضه بعده بتسل م الحکم الأو 

مالکاً له  فلم یکنالعذر عن عدم قدرته علی العمل  ؛ لکشف طرو  بالبطلان

ع یوم الخمیس(. ةکه )کمّ لو استأجر للخیاطمل  یل  یوم الجمعة فبادر المتب 

ا في الثاني، قال:  بعد أن کان الوقت ـ طلان للبوجه  ضح أي  ن ه لم یت  إوأم 

ع في الیوم العاشر هفسبق ،خلال الشهر ةعاً کالخیاطموس   إذ العمل في  ؛المتب 

ر کان مقدوراً ومملوک ناً له وهو ظرفه المقر  ره من تسلیمه وقد أخ   متمک 

نفاسخ، فالمالك یملك فلم یبق موجب للا ،باختیاره استناداً إلی سعة الوقت

فله مطالبة الأجیر  ،ملك الاجُرة علی المالكیالأجیر وهو  ةالعمل في ذم  

ة ر بعد دفع المسمّ  ر  کمّ أن   ،بقیمة العمل المتعذ  له الفسخ بمقتضی تعذ 

 .1التسلیم
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ل هذذا التفصیل بعد عدم إلا    المحل   یةقابلبقاء  أن  الظاهر أن ه لاحصص 

ة علی الأجیر سواءثانیاً في کلا الفرضین ووج ةللخیاط أقلنا  وب رد  المسمّ 

ة مطالببنفساخ أو قلنا بالبطلان والا ة. ةصح   المالك الأجیر للُاجرة المسمّ 

لعدم  ؛شیئاً   یستحق  وهکذا الکلام في الصورة الثالثة: أي أن  الأجیر لم

ق العمل منه لامباشرة ولا عاً  تسبیباً تحق  بطل الإجارة بعد زوال تف ،ولاتب 

د اعتقاده لایوجب استحقاقه بعد أن لم یکن مضموناً علیه. ،موضوعها  ومجر 

خ  صمکتوقالعافخ: إذا آجره لیوال  إلی ب إلما إلی زحا یّ مثلًا یّ في ما 

لطرحق  إ قعا الواول إلی الشرلا  طإ  إا  ا  ثناءطحبرل مانع في   معی نة

 ی اً  إإ  إا   س حستحق   ةمالطرحق میا   ي  ااسترجر علیص ااحبرال إإا  ط

ااسترجر علیص مجمو  السیر إااحبرال استحق  قالنسشرة  إإلما الحال في إل  ما 

ب ما هو ما هلما الیشریل  طااجاوخ مثل الجعالة قا تکو  علی العمل اارإ  

طمع عام  برول تمام العمل في   إقا تکو  علی نتیجة ذل  العمل جزاء  

 بحستحق   ی اً. ةالبرووخ ابإُلی حستحق  ابجُرخ قمیااو ما  تی قص  إفي الثانی

إمثل البرووخ ما إذا جعلا ابجُرخ في میاقلة مجمو  العمل ما  یث 

ما  ثناءللبرلاخ  إ البروم طحبرل مانع في الأ هإم إذا استرجر  ااجمو 

 [1].1امهاتمإ
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لا إشکال في عدم استحقاق الأجیر إذا أتی ببعض العمل فیمّ إذا [ 1]

 غکتفری بسیطعنوان  کانت الإجارة واقعة علی إیصال المکتوب أو علی أي  

ط منتزع من المجموع الملحوظ سیمثلًا وهکذا إذا وقعت علی عنوان ب ةم  ذال

إذا وقعت الإجارة علی  ،نعم القیدیةوالاتصال علی نحو  نضمّمفیه الا

جزاء من غیر لحاظ وصف الانضمّم لاإشکال في ل من الأالمجموع المتشک  

 ببعض العمل. أتیالانحلال لو 

ة ـم کانوکذا أیضاً لاإشکال فیمّ إذا  شروطاً وکان العمـل حصکومـاً بالصـح 

شرط، إلا  أن ـه لـو ّل ـف ثبـت الخیـار واسـتحق  الاجُـرة في کلـیهمّ ـمن دون الـ

 سبة.بالن

ــهــوالثمــرة تظهــر فی ســتیجار للصــلاة ل بــه في ذیــل المســألة مــن الاا مــا مث 

 والصیام.

طیّإ  طسیّ  قشریّل   شرخ: إذا إا  للأجیر علی العمل خییّاو السسیّ یّالحادحة ع

ثنائیّص  اُجیّرخ ااثیّل  إإ  إیّا  في  الشرإ  طیص طلاإ کال  إإ  إا  قعاه اسیّتحق  

یاستحق  قمیااو ما  تی قص ما  إب  إذا   مال علیّی الیّوجهن ااتییّا   إ ااثیّ ااسم 

إإ  إیّا    ااجمیّو  طلاحسیّتحق   یّی اً  ثإا  ااسترجر علیص ااجمیّو  میّا  ییّ

 هیّاع في البریّلاخ قنیّاءً علیّی  رمیّة قطشرإ  طیص إیّمیّقعا الإتمامص  یجب االعمل مم

ا طسیّیّ  قعیّیّا العمیّیّل  إ ب  طهیّیّل هیّیّو إیّیّم إذإالحیّیّب قنیّیّاءً علیّیّی إجیّیّوب إتمامیّیّص 
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إم في الخیاو الغشرا إ  ظهر   ل  هلما إذا إا  الخیاو طووحاً  إجههم الأإ    إجها 

   إإب  طلیّیّص   العمیّیّل إقلنیّیّا إ   ااتمیّیّام منیّیّاة للسووحیّیّة في  ثنیّیّاءإونیّیّص مغشرونیّیّاً 

یّص إذا لمسیّترجر لالخییّاو إإلما الحیّال طیّیم إذا إیّا    بحسس  إب  قعا ااتمام إب   ن 

العمیّل   ثنیّاءإیّا  في علییّص ااجمیّو  میّا  ییّث ااجمیّو  إإا  علیص ااسترجر 

ب یّاام  ؛ثیّل   الأجیر حستحق  قمیااو میّا عمیّل میّا اُجیّرخ ااإ :حمکا    حیال

 [1].1س حکا الخیاو ما قاب الشرطعمل ااسلم خبروااً إذا 

ما أفاده صدراً من عدم الإشکال فیمّ لو فسـخ الأجـیر عقـد الإجـارة [ 1]

ار أصـلیاً أو جعلیـاً( قبل الشروع في العمل )من دون فـرق بـین أن یکـون الخیـ

 وأن ه لاشيء علیهمّ.

اُجرة المثـل بمعنـی رجـوع الاجُـرة  إذا فسخه بعده واستحقاقوهکذا فیمّ 

ة إلی اُجرة المثل؛ لأن ه بعد بطـلان العـوض  یالمسمّ  )والضـمّن( بالفسـخ  المسـم 

یـة مـا نحـن فیـه مـن الإجـارة الفاسـدة التـي ولولأ ؛یتعین  ضـمّنه بـاُجرة المثـل

« یضـمن بفاسـده هصـحیحبمایضمن »الأجیر فیها اُجرة المثل بقاعدة یستحق  

جـواز في تام  ولاخلاف فیه إلا  ما قد یقال )في بعض التعـالیق( مـن الإشـکال 

ـــنــا :الفســخ بعــد العمــل بــدعو  ة الشرــوط وبنــاء العقــلاء علــی صراف أدل 

 خلافه.
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ا دعو   ــنـاأم  یص شروط فکـمّ تـر ؛ لأن ـه لاوجـه لتخصــة الـصراف أدل 

 ثنائه، فالشرط نافذ بمقتضاها في جمیع الأحوال.أل العمل وقبمّ بة الأدل  

ا دعو  بناء العقلاء علی خلافه فهـو أیضـاً  ؛ لأن  بنـائهم علـی کـذل وأم 

لأثر في المقـام رجـوعهم بعـد للشرط وکفی ـثر لشرط فیمّ إذا ترت ب الأـتأثیر ال

 الفسخ إلی اُجرة المثل.

ة:  أثنـاءسـخه وعمدة الکلام فـیمّ لـو ف جـیر قـد حکـم باسـتحقاق الأفالمـد 

یبمقدار ما أتی به مـن  أن  اسـتحقاق الأجـیر لأصـل  :أو المثـل، بمعنـی المسـم 

والتردیــد في اسـتحقاقه بالنســبة  ،مبـه مسـل   الاجُـرة بالنسـبة إلــی العمـل المــأتي  

 ثنـاءأالمسمّة في العقد؛ لأن  الفسخ في  ةرهل یحاسب من الاجُرة المقر  لأجل أن ه 

ة تثبت الاجُرة بالنسبة إلـی مامـ  ،ویرجـع مـنهمّ بالنسـبة إلـی مـا بقـي یضـالمد 

ة فــیمّ مــ :أعنــي ،وهــذا هــو المشــهور بیــنهم الموجــب لاســتحقاق  یضـالصــح 

ی ر لما قبـل حدوثـه، فبنـاءً علیـه نشائه لایؤث  إوتأثیر الفسخ من حینه وإن   المسم 

یه من العمل من یحکم )في المقام( باستحقاق الأجیر لما أتی ب ـا لـو المسـم  ، وأم 

یقلنا برجوع تمام   یمضـمـا ویکـون للمـوجر اُجـرة المثـل بالنسـبة إلـی  المسـم 

لاً ومقتضـی الفسـخ عـود کـل  :معل لاً  بأن  المفروض أن ه یفسخ العقد الواقع أو 

 عوض إلی مالکه.
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 ان ـإو ببـاي: من الجهتین المتقدمین هو ما ذکرناه، وعلی ما &فمّ ذکره الماتن

أن  مقتضی الفسخ حل  العقد ورجوع  :عیاً حتمّل الأخیر سابقاً مد  ینا الاقو   قد

ومع التلف ینتقل إلی ثمـن المثـل، إلا   ،کل  عوض إلی مالکه کمّ في فسخ البیع

الخیــار المجعــول  أن  هــذا تــام  في الفســخ بالخیــار الثابــت بأصــل الشرــع ولکــن  

ة ضمّن  یظهر من الارتکاز العرفـی ما علی  یالمسم  بالشرط فلایبعد القول بقو 

من إرادة الفسخ بالإضافة إلی الزمان الآتي دون ما مض کـمّ في في مثله  القائم

ة معی نة وجعل الخیار بالنسبة استیجار دار أو مرک   ة،  إلـیب إلی مد  بعـض المـد 

البـاقي وإمضـاء  الـبعضفإن  الفهم العـرفي یحکـم بـإرادة الفسـخ بالنسـبة إلـی 

 نها.م یمامض

نفساخ مـن لعدم الا ؛ة ولاالمثلالقول باستحقاق الأجیر لاجُرة المسمّ   فیتم  

 أصل.

ـا المسـمّ   ة أو هذا وقد استثنی مـن الحکـم باسـتحقاق الاجُـرة )أعـم  مـن أس 

لایسـتحق  شـیئاً ف من حیث المجمـوع المثل( ما إذا کان المستأجر علیه المجموع

 بسـیطن ـه إذا تعل قـت الإجـارة بـأمر واحـد لما مر  في المسألة السابقة من أ كوذل

بالنسـبة إلـی  ةجرفلاوجه لاستحقاقه الاُ ؛ ثناءع من الأجزاء وفسخ في الأنتزم

مّ صـدر منـه ووقـع وعـدم وقـوع ماتعل قـت بـعـدم تعل ـق الإجـارة ل ؛ما مضی

 الإجارة به.
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العمل الذي یجب إتمامه بعد الشروع  أثناءکم ما إذا فسخ لحض ن ه تعر  إثم 

ل له بالصلاة والحج وأن ـه هـل هـو بمنزلـة الفسـخ بعـد ومث   ،زم علیه قطعهویج

ــه حصکــوم  ،إتمــام العمــل فیســتحق  اُجــرة المثــل  ثنــاءحکــم الفســخ في الأبأو أن 

ویستحق  اُجرة المسـمّة بالنسـبة وأن ـه لم یسـتحق  شـیئاً إذا لـوحو المجمـوع مـن 

ل أي أن ـه یسـتحق  احیث المجمـوع  وقـال: الأ لاجُـرة لـتمّم العمـل وجـه الأو 

العمـل مـن إتمـام و موجـب الاسـتحقاق وهـو حـدود عقـد الإجـارة لتحقق

ناحیة الأجیر؛ لأن  العمل الذي أتی به وقع بأمر المستأجر والأمر منـه موجـب 

ولافـرق في  ،لضمّنه بالسیرة العقلائیة ویستحق  العامل )الأجیر( اُجـرة عملـه

شروع في عمـل لابـد  ـم العمـل أو بالـمر بتمّالأ تعل قبمقتضی السیرة بین  كذل

مــره بــدخول البئــر لمعرفــة مقــدار عمقــه أمــن إتمامــه کــمّ في التکوینیــات )فلــو 

 کـذل رعیة ـ( ففي الواجبات الشثناءالمستلزم للخروج منه قهراً وفسخ في الأ

، فالفســخ لایمنــع مــن الرجــوع إلــی مّبمنــاط واحــد فــیه اً مــر ضــامنیکــون الآ

مقولـة الفسـخ  مـن ن العمل، فالحکم بأن  الفسخ في المقامالاجُرة بعد الفراغ م

لمثـل لمـا أتـی بـه ولـو ابعد العمل مطابق للقاعدة، أي أن  الأجیر یستحق  اُجرة 

 العقلائیة. ةالعمل  بمقتضی السیر أثناءفسخ العقد 

ل الفـوري ومث ـالخیـار موارد بتص یخهذا، ولایخفی أن  ما أفاده من الحکم 

 ؛لعدم الدلیل علی فوریة إعمّله ؛إن لایبعد الإشکال في المثالله بخیار الغبن و

تترت ب الأغراض الصحیحة علی تأخیره کانتظار حضـور الغـابن أو حضـور ل



434                                                                                                 خاتمة في مسائل
 

 

ـا إذا لم یکـن الخیـار  ،وإتمام العمل منافٍ للفوریـة ،ه في الفسخیرستشـمن ی وأم 

أي الفسـخ في ـ فیرتفع مورد النزاع  ،فوریاً فله تأخیر الفسخ إلی ما بعد العمل

 تمام العمل.بإفیستحق  الأجیر اُجرة مثل عمله ـ  ثناءالأ

الأحکـام  يأن ـه یجـر :وهکذا الحال فیمّ إذا کـان الخیـار للمسـتأجر بمعنـی

السابقة )في الخیار للأجیر( من عدم لزوم شيء علـی أحـد ا إذا کـان الفسـخ 

ة أو المثل للأجـیر إذا کـا ن الفسـخ بعـد العمـل، قبل العمل، ولزوم اُجرة المسمّ 

یوالتبعیض في  ، إلا  في الفـرض ثنـاءأو اُجرة المثل إذا کـان الفسـخ في الأ المسم 

ة أو المثل.أي الأخیر   فیمّ یجب إتمامه فیجب تمام المسمّ 

مع سابقه فیمّ إذا کان المستأجر علیه ـ أي فسخ المستأجر ـ نعم یفترق المقام 

 أثنـاءوقد فسـخه المسـتأجر  ـ المجموع أي المجموع من حیثـ ط یالعنوان البس

لعـدم وقـوع مـا  ؛العمل وقد مر  أن ه لو کان الفاسخ هو الأجیر لم یستحق  شـیئاً 

ــا في المقــام فقــد حکــم المــاتن للإجــارة  اً صــدر منــه مــورد غــیر واقــع منــه. وأم 

بمقدار ما عمل من اُجرة المثـل مسـتنداً إلـی قاعـدة احـترام باستحقاق الأجیر 

 .عمل المسلم

  [1.]شرطیّخبروااً إذا س حکا الخیاو ما قاب ال

لأن  المستأجر منعه عن الإتمام بفسخه )ولاسیمّ إذا کان الخیـار أصـلیاً [ 1]

 لرعایة احترام عمل المسلم. ؛شرعاً فیضمنه  لغی حرمة عملهأ(وکالغبن مثلاً 
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ـا إذا کـان المسـتأجر علیـه هـو  ما أفـاده تـام  إذا کانـت للأبعـاض مالیـة وأم 

ة لـه علـی ن کـل  فـرد مـن الأجـزاء ممـا لاقیمـأجموع مـن حیـث المجمـوع والم

، بل یکون أخذ الاجُرة في قبال بعض العمل ریان القاعدةلجفلاوجه  ،دالانفرا

، هـذا یـةومال ة کان له قیمـمّ)الاحترام( ب القاعدة أکلًا للمّل بالباطل، وّتص  

ل لإقـدام المسـتأجر فیـه ( بحکم الشارع ولادخـصليی أن  الخیار )الألمضافاً إ

إلا  أن  الأجـیر نفسـه قـد أقـدم علـی  ،نعم، سل منا استناد الخیـار إلـی المسـتأجر

 وله الشرط.بعد قبعمله  كهت

وعلــی الجملــة: إن  جریــان القاعــدة یــتم  فــیمّ إذا تــم  مقتضــی الضــمّن 

قتضـاء االمقدار الصادر مـن العمـل عـن الأجـیر عـن  والمفروض في المقام خلو  

فالمنـاط في فسـخ الأجـیر  ،ن بعد کون العمل غیر متعل ـق لأمـر المسـتأجرالضمّ

ـق مـا تعل ـق بـه والمستأجر واحد وهو عدم وقوع العمل عن الأمـر و  عـدم تحق 

 مر هذا.الأ

الثانیة عیّشرخ: إم یجوز ا ااط إو  نسیة الااق ة ااسترجرخ إالعشرا إالأجیر 

  ذا إانیّا معی نیّة قحسیّب العیّادخ إ غیرها علی ااسترجر إ ةااسترجرحا للهام

یجیّوز ا تیّیّراط إیّو  نسییّة ااسیّترجر إیّلمل  ناها علی إجص حرتسع الغیّرو  إ عی  

طیّیّم هیّیّو  التعیّیّن  الیّیّراطعن للغیّیّرو جر قیّیّیّشرط التعییّیّن  إ وعلیّیّی الأجیّیّیر  إ اایّیّ
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ااتعاوة ما إجاوخ الااق ة للحب  إا ااط إو  تمام النسییّة إمبریّاوة الطیّرحا 

 [1].1نوها علی إجص واطع للغرونع منص إذا عی  جر بماوإنحوها علی اا

أي اشـتراط کـون نفقـة ـ ما أفاده مـن جـواز الشرـط في المـورد الثـاني [ 1]

شرط للمقام إذا ـة المما لا بأس به بعد شمول عموم أدل  ـ المستأجر علی الموجر 

بالنسـبة إلـی کیفیـة الخـدمات اللازمـة کهیئـة  ةدة والعرف مضـبوطاکانت الع

المکان والطعام، إلا  أن یشکل باختلاف الأحوال والأطوار في السفر المرکب و

ة. الموجب لاختلاف الشؤون المذکورة من حیث الکم    والکیف والمد 

تص ما زحا إجاوخ احیحة قلاخیاو لصیّالثالثة ع ثم    شرخ: إذا آجر داوه  إ داق 

 جیّاز آجرها ما عمرإ إانا الثانییّة طویّولیة موقوطیّة علیّی إجیّازخ زحیّا  طیّإ  

ا لص إحمل  ها ما عمرإ إبحبرح  لص إجازتها علیّی   شرلاطیط ابجُرخهو   اح 

یّص س حکیّا مالکیّاً وتکو  ابجُرخ للم جر إإ  طسیّ  ااجیّاوخ ابإلیّی قعیّاها؛ لأن 

د البریّیغة   للمنسعة  ن العیا الثاني إملکیتص  ا  ال السس  بتنسع إب  إذا جا 

خ الثانییّة عیّا ابُ    إإب  طهو ما قشریل ما قا   یّی اً ثیّم ملیّ إلیّی إلیّو زاد  میّا 

مویّائها قالنسیّشرة إ  حکیّو  لزحیّا  الزحیّادخ إ   علی ااوجر في تلمبحشرعا لزإمه

خ ابإلی  [1].2إلی میااو ما 
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إجــازة علــی وموقوفــة  ةلاإشــکال في وقــوع الإجــارة الثانیــة فضــولی[ 1]

الاجُـرة المسـتأجر  كفیملـ ،المنفعة بعقد الإجـارة الاولـی كالمستأجر الذي مل

مـن خـرج  كلدخول العوض في مل ؛العین فیها كبعد إجازته هذا ولادخل لمال

ض قضاءً لمفهوم المعاوضـة والمبادلـة العرفیـة إلا  أن یشـکل في  ؛عن ملکه المعو 

ویقال بأن  ما هو الغالب في الخارج من المعاملات والمعاوضات فلاریب  كذل

 .كفي کونه کذل

ا دعو  دخول العوض في م ض ودخلهـا في مـن خـرج عنـه المعـو   كلـوأم 

ق المبادلة والمعاوضة حصل  کلام نعم، المنسوب إلی المشهور ذل ، بل اد عـي كتحق 

 .فیه عدم الخلاف

مةواستدل  له: بأن  المعاوضة  مفهـوم المعاوضـة راجـع إلـی ؛ إذ كبذل متقو 

 من العوضین عوضاً عن الآخر. جعل کل  

ــه ــأن  صــیغة المعاوضــة  :واُورد علی ــلاب ــترا   قتضـت ــو الاش ــی النح عل

 زیــداً  شــایعتکــمّ یظهــر مــن مــوارد اســتعمّل صــیغة المفاعلــة مثــل  ،المــذکور

شرف علــی القطــع ـت الکتــاب، فــإن  ملاحظــة مواردهــا تــعــوســافرت وطال

  الطرفین.بین المشارکةببطلان اعتبار 
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کــون مــال بــدل مــال  خــر وکــون بم المبادلــة والمعاوضــة نعــم، ســل منا تقــو  

ض في ملـ .عوضاً عن الآخر أحد ا ا  دخل اشـتراط دخـول المعـو  مـن  كوأم 

 بالأصل. ي  منف كخرج منه العوض وبالعکس في قوام المبادلة فهو مشکو

مالــه مــن أخــذ الاجُــرة مــن  لمنفعــةولــزوم اجــتمّع العوضــین عنــد المــوجر 

ـق مفهـوم أالمستأجر وأخذ ما  جازه المستأجر في الإجارة الثانیة لایمنع مـن تحق 

جـازه أف ،المعاوضة بعد إمکان اختلاف الجهة وکون العوض الثاني للمسـتأجر

ة لمالـ ،جر لغرض صحیحوللم  كوقـد ذکرنـا تصـویر مملوکیـة المنـافع المتضـاد 

ة الإجـارة کـون المـیف»( مـن فصـل 6العین في ذیل )المسألة  جر وکفـی في صـح 

ة  «مالکاً للمنفعة...  ،صي أو کلي  ـشخ معین   مل متاعلحوهي أن ه لو استأجر داب 

ة واُجــرة المثــل  فحملهــا غیرهــا أو اســتعملها في الرکــوب لزمــه الاجُــرة المســمّ 

 حمل الرکوب أو حمل المتاع الآخر.ب

ة مملوک نحصر وجـه یــالعـین  كلمال ةفات ضح أن ه بناءً علی أن  المنافع المتضاد 

ـا منافیـة  وهـي بعـد  ،لق  المسـتأجر الأو  لحـبطلان الإجارة الثانیة مـن جهـة أس 

ت و ا كکون الاجُرة الثانیة أیضاً للمّلتإجازته صح  کـمّ  عتـه،عـوض منف؛ لأس 

ـل: أن  الإجـارة « المستمسـ »له أیضاً علـی مـا في أن  الاجُرة الاولی  فالمتحص 

فعلـی  .اظ غیرهابلحواُخر  الثانیة تارة تکون بلحاظ منفعة الإجارة الاولی 
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ل ل وتکـون الاجُـرة لـه، وإذا بإجتصح  الإجارة الثانیة  :الأو  ازة المستأجر الأو 

  .یجز بطلت لم

ا بلحاظ منفعتـه غـیر مملوکـوعلی الثاني تبطل الإجارة الثانیة   ةمطلقاً؛ لأس 

ة غیر ممل ـا إ ابإجـازة المسـتأجر إن قلنـ ، وتصـح  ةکوإذا قلنا بأن  المنافع المتضاد  س 

کـون ل ؛للعـین كجر المالـالمـو كملـ اً کون الاجُرة في الإجـارتین معـتو ةمملوک

هـا تضـالمنفعتین المعو   ـق تأجر سـالمین ملکـاً لـه وإذا رد  في حصل ـه بطلـت وقـد حق 

ة في عرض واحـد کیةإمکان مل ن ـمّ إ التضـاد  أن  مرکـز  :بتوجیـه ،المنافع المتضاد 

ـا  ،مع منفعة الحمـل تمع منفعة الرکوب مثلاً تجهو ذات المنافع بأنفسها فلا وأم 

ا ببها ف ةالمتصلالملکیة  المؤونـة وقوامـه بیـد  خفیـفمر اعتباري والاعتبـار أمّ أس 

واُخر ، وعدم القدرة علی الجمـع لاتنـافي إمکـان  تهالمعتب فلاتضاد  بین ملکی

 .الملکیة )کمّ في الإباحة الشرعیة بالنسبة إلی الحرکة والسکون(

ــرتین  ــام لاإشــکال في الحکــم بضــمّن الاجُ ــي المق اء ســتیفبالاإحــدا ا فف

د .بالعقد  خروالاُ  خلافاً لأبي حنیفة المنکـر لضـمّن  1دصحیحة أبي ولا   هویؤی 

هلمنافاتها لح ؛ةالمنفعة المستوفا   .2، انتهی کلامهق 
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حین العقد الثاني وملکیة  كأن ه یمکن تصویر مالکیة المنفعة للمّل :فالنتیجة

 .دید الصیغة بمّ ذکرناههذا حال الفسخ ولایحتاج إلی تج كالمال

العـین حـین العقـد یحکـم  كعـدم مالکیـة مالـبقول یبمّ أن ه  &ثم  إن  السی د

وعدم کـون « كمن باع شیئاً ثم  مل»الصیغة وإلا  یکون المقام من قبیل بتجدید 

ر  فلامناص لـه مـن تجدیـد الإجـارة ،الحاصلة حال الفسخ نافعة ةالملکیة المتأخ 

عـدم صـلاحیة والکـاً حـال العقـد م جیـزلم یکن المإذا فیمّ  ةزوعدم تأثیر الإجا

 المعاملة الفضولیة لتصحیح العقد المذکور.

ة العقد الفضوي :ولکن  التحقیق ق في ـ  صح  البیـع کتاب علی ما هو المحق 

ــ  ـــ ح ولافــرق في مــوارده؛ لأن  الإجــازة اللاحقــة تصــح   ،ةزب بالإجــاإذا تعق 

ولایعتـب فیـه إلا  ملکیـة  سـناداً حقیقیـاً عرفیـاً إ المجیزاستناد العقد السابق إلی 

 حال العقد. یة حال الإجازة ولایشترط ملک المجیز

ا ما ورد من  ، فهي تدل  علی كعن بیع ما لیس عنده أو ما لایمل النهيوأم 

ة هذه المعاملة وعدم نفوذها وعدم ترت ب الأ  ،كثر علیها مادام کـذلعدم صح 

ة حتــی بعــدیولکن هــا غیرنــاظرة إلــی عــدم قابل حةالإجــازة  تهــا للصــح   المصــح 

 وهو کمّ تر . ،إلی الإجارةط رادها اللإسناد والإضافة، إلا  أن یشکل في 

خ الثانیة   [1... .]إلو زاد  ما 

 المنفعة الزائدة. كملیالعین  كوهذا واضح؛ لأن  مال[ 1]
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خ ااجیّاوخ تمل   : إذا استرجر عیناً ثم  خشریّالراقعة ع  قیییّاکها قشرل انیواء میّا 

ملکهیّا ااتریّاإ إب  مسیّلوقة ح ا یّا  طلیّو قاعهیّا إالحیّال هیّلمه س  ااجاوخ علیّی

خ  طاانسعیّة   اانسعة في تل لمتریّاإ خییّاو لع العیّن نعیّم  تشریّکیّو  لیّص إبتتاایّا 

یّالحیّال السس  إذا س حکا عاااً قالحیّال  إإیّلما   ااجیّاوخ في قغیّیراانسعیّة   إذا تمل 

خ   طهیّي  إ قالبریّلح  إ نحیّو ذلیّکهیّا قالوایّیة  إم إذا تمل    العن  تمل   ثم    ما 

د إونها اال  کا مسرإزختتاقعة للعن إذا س  العن بحنسع في ابنتیال إلی   إمجر 

 [1].1 ن الشریع  تها للعن إذا إا  قااااً للملیااتراإ  نعم بحشرعا تشرع

لاً من بقاء الإجارة علی حاهذا في الفرضین فیمّ إذا [ 1] سـتأجر اما أفاده أو 

کـون المنفعـة واُجرتهـا تأن ـه  :کهـا المسـتأجر بـالبیع مـثلًا، بمعنـیمل  یالعین ثـم  

 ع.ئللبا

لم یملکهـا ـ مـن شـخص ثالـث أي العین المستأجرة ـ وهکذا فیمّ إذا باعها 

عـة للعـین فالمنتبعیـة المشتري العین إلا  مسلوبة المنفعة مبتنٍ علـی القـول بعـدم 

مّ أشار إلیـه المـاتن في ذیـل ک ،علی نحو الإطلاق، بل هي موقوفة علی القصد

 المسألة.
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الإجارة وعدم بطلاسا لزوم صالة أللحکم المذکور بمضافاً إلی أن ه یستدل  

وعدم الدلیل علی خلاف هذا الأصل حتی یکون حاکمًّ علیه إلا  القول بتبعیة 

 المنفعة للعین.

عــة فورة )بتبعیــة المنکالمــذ ةفي المقــام مــانع یمنــع عــن جریــان القاعــدأن  إلا  

ة معی نة برضائه ورضا  كللعین( وهو أن  المال قد أخرج المنفعة عن التبعیة في مد 

فیخرج المقام عنها بالتخصیص، فإن ـه مـع  ،لقاعدةلالمستأجر فلم یبق موضوع 

 القاعدة. يالعین والمنفعة لاتجر التفکی  بینالتبعیة و  علی قطعمّموافقته

علــی ثبــوت الخیــار للمشــتري )خیــار  &لســیدا یســاس بنــفعلــی هــذا الأ

 كالتبعیة للملـ ةفید من سببی  أن  ما أُ  ي  الفسخ( إذا لم یکن عالماً بالحال وغیر خف

عةـرتکاز وکذا الـهو بناء العرف والا مـن دون فـرق بـین مواردهـا مـن  ،متشر 

ـة والدجاجوالحمل للشجر  البیضةعیان الخارجیة کالثمرة والأ أو مـن  ،والداب 

أو من الصفات الخارجیة کالقصارة الحاصلة واهذیئة  ةعال کالمنافع المستوفافالأ

اجاط والحاصلة لعمل الخی   أو من الاعتبارات مثـل المنـافع غـیر  ،ارنج  وال النس 

 ،المتبوع والموجب هذـا التبعیـة كلمال كفالتابع في جمیع الموارد مملو ،المستوفاة...

 ضیاً علی خلافه کمّ فیمّ نحن فیه.تن لایکون مقإلا  أن ه یشترط في تأثیر التبعیة أ

معنـی بسـتیجار لـیس لایبعـد القـول بـأن  الا يهذا ولکن بعـد اللتیـا والتـ

 ،ل ملکیتـه للمنفعـة بـالاجُرة والـثمنیبـد   ك، بل المالـكإخراج المنفعة عن المل
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بین العین والمنفعـة حتـی یقـال بحـدود المـانع عـن  كوهذا لیس معناه التفکی

ـالتبعیة  ة وجریاسا، فالمنفعة یدور مدار العین حیـثمّ کانـت، فالمنفعـة غـیر منفک 

کـون المنفعـة ت ،زید ثم  انتقـل إلـی عمـرو بـالبیع كفإذا العین في مل ،عن العین

 للمنتقل إلیه العین.

کون النتیجـة بطـلان تنتقال ن قلنا إن  الإجارة بلزومها مانعة عن الاإنعم، 

 عع )وهـو بیـئالبـا هأنشـألعدم المطالبة بین مـا  ؛رةالعقد الجدید الملحوق بالإجا

العــین ذات المنفعــة(  ءالعــین مســلوبة المنفعــة( ومــا قبلــه المشــتري )وهــو شرا

 المشکلة. ن، وبالخیار لاتنحل  لافبلحاظ عدم التطابق یحکم بالبط

 إ  ةطحبرلا آطیّة سیّمإحشرخ: إذا استرجر  وضاً للزواعة یّ مثلًایّ یّالخامسة ع

نیبراً في میّال ااجیّاوخ   إبحوجب ذل  الحاال س تشرطل  یتوجب ن ةوضی 

قمیااو میّانی    ما ذل ائصرإقجر ولو فط علی اا  نعم للمسترجرإبخیاو 

ذا إااییّااو    إ    یهشریّص ذلیّ  خ ثلثاً  إ وقعاً  إ نحو ذلبرقحسب تعین  هل الخ

ة ة ا یّ  إا  مال ااجاوخ عیناً  هبریة  طالظاهر البرح  ااط قیّل الظیّاهر ایّح 

ه التعلییّق انیّع إونیّص یّالتیاحر االمإوو قنحو فط النتیجة  إبحعلی البرائة  ضر 

لو فط قرائتص علی التیاحر االمإوو  ن العییّا  قیّر    شرإط نعمیّاً في المیّضر  
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تص ل طالظاهر عام ایّح  لأإلیّص  ؛حکو  ظهوو النی  إا ساً عا البرائة ما الأإ 

 [1].1عیاإلی الجهل قمیااو مال ااجاوخ  ن ال

الأحکام المذکورة من عدم البطلان ولاالنقصان في الاجُرة ولاالخیار [ 1]

ـــةجللمســـتأ  ةن کانـــت الأرض فیهـــا القابلـــأهذـــا بعـــد  لعـــدم المقتضـــ ؛ر تام 

لاستحصال المنفعة ویصـح  بـذل المـال بإزائهـا، ولعـدم التبعـیض والـنقص في 

 عة من ناحیة العین المستأجرة.فالمن

صل نشأ من أمر خارجي، وعدمـه غـیر مـأخوذ في العقـد وإن  النقص الحا

 لعقد مبنی اً علی عدمه حتی یوجب الخیار.اولم ینعقد 

ة إذا اشترط علی  من  إبرائه الموجربقي الکلام فیمّ ذکره من الحکم بالصح 

 الموجربمقدار النقص أو هبته علی سبیل شرط الفعل، بأن یشترط علی  كذل

ار الجهالـة فتغشرط واـة اللعموم أدل   ؛جرة شخصیةبرائه أو هبته لو کانت الاُ إ

 العین.في فیها علی فرض الجهالة 

تـه برتشرط النتیجة: بـأن السبیل علی وهکذا  لـد  عـروض  ةیئـکـون ذم 

ق في الفصل  ،النقص « أمانـةفي یـد المسـتأجر العین المسـتأجرة »الرابع:وقد حق 

ة شرط النتیجة إذا لم یکن متوق فة علی سبب خا کالنکـاح والطـلاق  ،ص  صح 

                                                 

 .255ص ،2ج :. العروة الوثقی1
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إلـی  قتضـی العقـد ولاینجـر  لمالشرط بنفسه إذا لم یکن مخالفاً ـوالضمّن، وإلا  ف

الشرـط بلاحاجـة إلـی  بـنفسبـراء ینشـأ في الإنشاء فلامانع منـه والإ ضالتناق

 نشاء الآخر هذا.إ

اً یّضره التعلیق انع إونص میّإبحقال الماتن:  ثم     [1].ضر 

هم[ 1] ــق مــن أن  الإ وهــذا لمــا قــدیتو  علــی الــنقص الحاصــل في بــراء متعل 

ولکـن مـورده  ،هو الإجماع كمثل ذلالزمان المتأخر إلا  أن  الدلیل علی بطلان 

سرایة التعلیـق في الــشرط إلـی نفـس بالتعلیق في نفس العقد وفي المقام لو قلنا 

)بمعنــی التعلیــق في الإنشــاء( ولکــن یشــکل؛ لأن  مقتضــی  كالعقــد یــتم  ذلــ

ونفوذه حتی مع التعلیق کمّ في النذر المعل ق وهکذا الوصیة  تهلاقات صح  الإط

 التملیکیة.

شرط إلـی کشـف ظهـور الـنقص ـالـفي المتن ما لو رجع  كواستثنی من ذل

ل )علی سبیل شرط النتیجة(  ةبحکم فعن البائة من الأو  لأولـه  ؛عدم الصـح 

د الإجـارة علـی تقـدیر أن ـه ینعقـ :ورجوعه إلی الجهل بمقدار الاجُرة، بمعنی

وعلی تقدیر الـنقص بمقـدار کـذا، فلأجـل الجهالـة  ،عدم النقص بمقدار کذا

 .ةکون الاجُرة مجهولة فتبطل الإجارت



479                                                                                                 خاتمة في مسائل
 

 

ـة  أن  واُشکل علیه: ب ما أفاده تام  إذا کان المراد من البائة عدم اشتغال الذم 

ـة بعـد الاشـتغال فلایلـ ،به ا إذا کـان المـراد السـقوط عـن الذم  زم المحـذور وأم 

 المذکور.

عنه فلایوجـب  ةروهذا واضح بعد کون البائة فرع الاشتغال، فهي متأخ  

 .1ستوجب البطلانییة الاجُرة حتی اشتراطها الجهل بکم  

خ معلومة قتعمیرهیّا إإعیّمل عمیّل خشریّالسادسة ع : یجوز إجاوخ الأوض ما 

علییّص ممیّل   إ رس الأ جاو إنحو ذلیّغاو إقالآ ةییالنهاو إتن إطیها ما إر

 هارعشرحا  ن ص  إ  قل   إ  إثر طیعم  یّبقرس قیشرالة الأوض ما  هلها ق: »&قولص

 [1].2إنحوه غیره« إحؤد إ ماخرج علیها

ة [ 1]   :من الأخبار جملةودل ت علی الجواز والصح 

إ   الیشرالة    تیّر  الأوض »قال:  ×صحیحة الحلبي عن أبي عبدالله :منها

رهیّیّا طتعم     إ  إثیّیّر  میّیّا ذلیّیّ  إ  قیّیّل   ةهیّیّا عشریّیّحا سیّیّنمیّیّا  هل طتیشر لهیّیّاالخرقیّیّة 

 .3«ما خرج علیها طلاقرس قص إإتؤد  

                                                 

 .292ص ،33ج :موسوعة الإمام الخوئي. 1

 .255ص ،2ج :. العروة الوثقی2

 .2، ح11، کتاب المزارعة: ب26ص ،19ج :وسائل الشیعة. 3



الإجارة کتاب   477
 

 

   حیّر  »أن ـه قـال في القبالـة:  ×عـن أبي عبـدالله الاخُر  تهصحیح :منها

في شيء ما الیشرالة   العلوجما  هلها إبحاخل  طیتیشر لهاالرجل الأوض الخرقة 

 . 1 «...بمل    طإ   ذل

ـ في حدیث ـ قـال:  ×عن أبي عبدالله عقوب بن شعیبصحیحة ی إمنها:

وهي لـ  ثـلاد أعمرها  :ویقول (الخربة)وسألته عن الرجل یعطي الأرض 

 .2«بقرس»، قال: ما شاء الله وأسنین « أربع»أو خمس  سنین

ویکون العمل هو الاجُرة فیکون مـن ـ کمّ في المتن ـ واحتمل فیها الإجارة 

 إجارة الأرض.

والمســتأجر وهــو  ،فیکــون الاجُــرة منفعــة الأرض ،العمــل وهکــذا إجــارة

  .والمستأجر علیه هو العمل من التعمیر وغیره ،العامل

والجعل هو المنفعة الحاصـلة مـن  ،أن یکون من الجعالة علی العمل :وثالثاً 

 الأرض.

 واحتمل بعضهم إجارتان: إجارة الأرض وإجارة الأجیر.

                                                 

 .2، ح93، أبواب ما یکتسب به: ب295ص ،17ج :وسائل الشیعة. 1

 .1، ح11، کتاب المزارعة: ب26ص ،19ج :وسائل الشیعة. 2
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 كنظیر المصالحة، بأن یکـون مفادهـا تملیـورابعاً: أن یکون معاملة مستقل ة 

 الأرض العمل بلامعاوضة عن المنفعة والعمل. كمال كالمنفعة للعامل وتملی

ــی تصــحیح الکــل و ــع في التعیــین هــو القــرائن ن  المت  أذهــب ببعضــهم إل ب

 المعتبة.

إحد  المحتملات والقـول بـأن  هـذه  ویةقلت والظاهر عدم ترت ب أثر عملي

لة  ــة مســتق  ــد أن  معامل ــة بع ــوان الإجــارة أو الجعال ــا مندرجــة تحــت عن أو أس 

تها و  د سمی ت في لسان بعضهم بالقبالة.قالروایات تدل  علی صح 
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: بقیّیّرس قرخیّیّلم ابجُیّیّرخ علیّیّی الطشراقیّیّة إإ  إانیّیّا میّیّا خشریّالسیّیّاقعة عیّیّ

یّا إسیّا قیّالعرض بنتظیّام معیّاح   ةإاجشریّ البریّنائعر ئالواجشرا  الکسائییّة؛ لأنه 

ا غیره  إیجوز ا ااط إو  بهلعام ما حیوم  ؛  إجشرا عیناً قل یجوز إإ  العشراد

الاإاء علیص مع التعین الراطع للغرو  إیجوز  حواً میاطعتیّص علیّی ااعالجیّة إلیّی 

خ  إ مطلیاً.   شرطص إذا إیّا  مظنونیّاً یّالیّبرء  إ قیّ قییاقل یجوز اایاطعص علیها  ما 

  .قل مطلیاً 

    اً لیّیّص إحیّیّطلیّیّیا اختیاو اللها ییّیّق ء؛ لأ   الیّیّبر إماقییّیّل میّیّا عیّیّام جیّیّواز ذلیّیّ

یّص حکسیّ  اللازم مع إوادخ ذل ي إیّو     حکو  قعنوا  الجعالة بااجاوخ  طیص:  ن 

ماتص یّیّإبحیّ حةالعادحة اختیاو میا  إقیّا   إییّف إإب  س ف في قعیّ  الأضر التهل 

حبرح  قعنوا  الجعالة  حواً 
1.[1] 

الواجبـات ممـا  ثـال المقـام مـنمأخـذ الاجُـرة في أبما أفاده من عدم البـأس 

أن لاإشکال فیه کمّ قیل؛ لأن  وجوب شيء لاینافي جواز أخذ الاجُرة علیه إلا  

 اناً من الشرع.تیانه مج  إیثبت وجوب 

فلامانع من أخـذ  ،انیةد المج  بقیالطبابة لا ي  ففي المقام یکون الواجب طبیع

ب إلیـه وانقلـ يی لو صار إلـی الوجـوب العینـالاجُرة والمال بإزائها، بل وحت  

                                                 

 .256 – 255ص ،2ج :العروة الوثقی. 1
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بـأن  أخـذ  :لأجل عدم وجود من به الکفایة، إلا  أن یقال في الواجبات العینیـة

 علیه عند العرف والعقلاء. مالاجُرة في قبل الوظیفة المعی نة الحتمیة مما یلا

هـو ـ أي المکل ـف ـ بـأن  موضـوع الوجـوب  :ففي الکفائیات: تـارة نقـول

ــف ــا الفــرد المــرد  إو، الکــلي  المکل  ــه یجــب علــی کــل  مــن المکل  د، وتــارم  فــین ة أن 

مع قیام غـیره  كوب بجواز الترشمالباقي، وتارة: إن  الوجوب  كبتر اً مشروط

ــق في  ــیر« المکاســب»وقــد حق  ــی التخی ــی الواجــب عل  يفي أخــذ الاجُــرة عل

ل وزانــه وزان التخیــیر العقــليأوي والکفــائ بالنســبة إلــی المتعل ــق  ن  في الأو 

، فــإن قلنــا أن  المحــذور المــانع عــن أخــذ الاجُــرة یرالمحــاذوالتفصــیل في ورود 

فلایجـوز  ،یکون عملـه مملوکـاً لله تعـالی متعی نـاً  فقهراً مملوکیة العمل لله تعالی 

وإن کان المانع عدم حرمـة العمـل للواجـب فـیمّ نحـن فیـه  ،أخذ الاجُرة علیه

.  لاحرمة للجامع والکلي 

ــاني ــی الث ــ :وعل ــکال في أصــل المبن ــرد  ن  أو یفالإش ــرد الم ــه الف د لاذات ل

 .ودولاوج

ل ،وکیف کان المـولی متعل ـق  لامانع من أخـذ الاجُـرة؛ لأن  حـق   بعد التنز 

. لاحق  ود بالمرد    له بالنسبة إلی الشخص الخاص 

الباقي وإقدامه یکـون هـو  ك؛ لأن ه بعد ترذیریرد جمیع المحا :وعلی الثالث

 فلایتم  أخذ الاجُرة علیه. ،الموضوع للوجوب
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 لعدم الوجوب بالنسبة إلیه. ؛وعلی الرابع: لایبعد الجواز

ـ &ولکن  الشیخ الأعظـم ة الواجبـات الکفائـة قـال: بـأن  المسـتفاد مـن أدل 

فلایجـوز  ،خـذ الاجُـرة في قبـال أداء الحـق  أکوسا متعل قاً بحق  الخلـق ولایجـوز 

 .1أخذ الاجُرة علی الواجبات الکفائیة مطلقاً 

بــأن  الحــق  تــارة یطلــق )في لســان  2 المکاســب(وقــد أشــکلنا علیــه )في 

و تـارة یطلـق لابمعنـی  الإحیـاءکـمّ في بـاب  كالروایات( علی الأعم  من المل

یةم مقو   التحجیر ولکنمثل حق   كالمل حکم ولیس إلا  ته للإسقاط ویقابل الحق 

ــم  ك، وتــارة یطلــق علــی الأعــم مــن جمیــع ذلــحــق  ب کحــق  الجــار وحــق  المعل 

  .حق  الوالد علی الولد )وجوب الإطاعة(ک ،وتارة یطلق وهو حکموالمتعل م، 

ل بـیة التي یلـزم تحویلـه بلاأخـذ العـوض مـا هـو قاوکیف کان فقوام الحق  

أي یلـزم تحویلـه بلاأخـذ ــ  كللإسقاط، ولکن إثبات أن  الحقوق بأجمعها کذل

ل الکلام، ودفن المیت لیس من ذلـ العوض أو ما بإزائه  اجب بل و ،كفهو أو 

ـا كالواجبـات الکفائیـة کـذل جعل رعایـة لمصـلحة المی ـت وکـل   ، لابمعنـی أس 

ة يعن الواجب الکفائ حقوق قابلة للإسقاط، فحدیث الحق  أجنبي    .بالمر 

ا الواج  بوجوه:حکم بجواز أخذ الاجُرة د فق النظامیةات بوأم 

                                                 

مة(: ج. 1  .233ص ،2المدارج الفقهیة )المکاسب المحر 
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  .أن  المنع عن أخذ الاجُرة یوجب اختلال النظام :منها

  .ا خارجة عن الحرمة بالإجماع والسیرة القطعیةأس   :منها

  ة.ا من به الکفایبهجوازها إذا قام  :منها

لمنع مخـتص  بالواجبـات الکفائیـة المقصـودة لـذاتها دون مـا یجـب اأن   :منها

 لغیره.

  .أن  الوجوب مشروط بالعوض :منها

أن  الوجوب فیها لم یثبـت مـن حیـث الـذات وإن ـمّ تثبـت مـن حیـث  :منها

 عاً.فة علی العمل تب  قامة النظام وإقامة النظام غیر متوق  إمر بلأا

وإن أشکل الشیخ فیها وذهـب إلـی  ،في حصل ه هینا بعض هذه الوجووقد قو  

ماتها هذا.  رفع الإشکال بأخذ الاجُرة علی مقد 

 [1] ...علی ااعالجة إیجوز  حواً میاطعتص

ــ[ 1] یجــوز  کــذل لمــوارد وة الـــشرط الشــامل لــه کغــیره مــن العمــوم أدل 

ة أو مطلقـاً  ة إذا کـان هذـا حـد   ؛المقاطعة إلی مد  حسـب ب لعـدم اعتبـار ذکـر المـد 

ة من أجل اختلاف المالیـة فلایتوج   ،التعارف ه الغرر وقد مر  أن  اعتبار ذکر المد 

 ختلاف.والتعارف الخارجي کاف لرفع الا

 [2]البرء  إ قشرطص... . قییاقل یجوز اایاطعة علیها 
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کوسا موصـلة إلـی الـبء بوالفرق ظاهر؛ لأن  في فرض تقیید المعالجة [ 2]

ــق الإجــارة  مــاً لموضــوع الإجــارة، وفي فــرض الاشــتراط تعل  یکــون الــبد مقو 

 طبیعی العلاج والإیصال إلی البء شرط ملحوظ في العقد.ب

شرط حصــول ـفالظــاهر جوازهــا علــی الفــرض الأخــیر؛ لأن  مقتضــی الــ

ه لایـالخیار عند التخ ة بضر  ـل ف ولو لکونـه خارجـاً عـن الاختیـار ولکن ـ صـح 

  .تها متعل قة للعقداالعقد بعد کون المعالجة ذ

ل وهـو کـون متعل ـق الإجـارة خصـوص  ا المقاطعة علـی الفـرض الأو  وأم 

ة کـالمورد  &إلی البء، فالظاهر )وإن ذهب الماتن ةالمعالجة الموصل إلـی الصـح 

ل(  لعـدم العلـم  ؛للـزوم الغـرر 1إلیـه في المسـتند( سـبنعدم جوازها )کمّ الأو 

ة وخروج البإب عن اختیاره ولیس للطبیب إلا  القدرة علی  ءیصاله إلی الصح 

ــا النتیجــة فلایکــون بیــده وتحــت قدرتــه ،المعالجــة ذاتهــا کــون الإجــارة تف ،وأم 

 .ةباطل

ل والقول   فـیمّعدم تمامیة الدلیل علـی بطـلان المعاملـة الغرریـة بومع التنز 

المجمـع علـی بطلانـه یکفـي للحکـم بـالبطلان،  قعدا البیع فاستلزامه التعلیـ

بالبء الخارج عـن الاختیـار إذا کـان ممـا  المقی دةفالإجارة الواقعة علی المعالجة 

وجود المعل ق علیه في الخارج عادتاً مما لابأس فیها ولاإشـکال ویصـح ب یطمئن
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قـه في الخـارجإنشاءها معل قة علـی فـرض وجـود الـبء وتح ـا إذا لم یکـن  ،ق  وأم 

 لخروجها علی تحت القدرة. ؛رم یحکم ببطلاساج، فلاكکذل

ضح الإشکال فیمّ أفاده من الحکم بالجواز حتـی مـع الظـن  أو فعلی هذا یت  

 «.إذا کان مظنوناً بل مطلقاً »... حینمّ قال:  ك  الش

ا ما أفاده من تعمیم الإشکال بباب الجعالة ـقن  أ :ففیـه ،وأم  في بـاب  المحق 

في العـین  فعـلي كالجعالة عدم کون التعلیق مبطلًا وعدم لزوم الغرر لعدم تملی

 و... .

ــ د تعه  مــن فعــل کــذا أو  لکــل   معــین  د بــدفع جعــل وإن  الواقــع فیهــا مجــر 

 ،بخـلاف الإجـارة ،حـراز القـدرةإفلایعتـب فیهـا  ،الشخص الخاص إذا فعـل

ا ا یعتب فیها القدرة؛ لأس  فیهـا  اعتـب كولـذل كوالتمل ـ كنة للتملیـمتضم   فإس 

ـق في بأن ـه یعتـب  :إلا  أن یقال .عدم الغرر وعدم التعلیق اسـتحقاق الجعـل تحق 

ــق  ،علــی مقتضــی الجعالــة يالفعــل بقصــد الجــر ومــع عــدم الاختیــار لم یتحق 

 القصد، وإن صح  الانتساب إلی العامل والله العالم.
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شراً قالشرإ  میّا یر ه مرت  حتم الیرآ  بیجب    جر لخؤشره: إذا استیّالثامنة ع

سیّووخ طسیّووخ علیّی خیّلاة   قیّل یجیّوز    حییّر  الساتحة إالخیّتم قسیّووخ النیّاس

 حویّاً  إ یّلما إذا علیّم  خالاتیب  قل یجوز عام وعاحة الاتییّب في آحیّا  السیّوو

  نعیّمقرائتها حکسیص قرائتها طیط  سيیّغلطاً  إ نالآحة الکلمائیة   عا ااتمام  ن ص قرق

یّص قیّر تیب إجب مراعاتیّص  إلیّو علیّم إ یّابً لو ا اط علیص الا   قعیّا ااتمیّام  ن 

 ییّث ااعیّراب  إ میّا  ییّث عیّام  داء الحیّرة میّا  میّا اً قع  الآحا  غلطیّ

عیّادخ؛ لأ   الیّلازم طلاحشرعیّا إساحتیّص إعیّام إجیّوب اا اااد خمخرجص  إ ما  یث 

غالشریّاً إب   وئناالییّمیّا   لیّالیرائة علی ااتعاوة إااعتاد  إما ااعلوم إقو  ذ

لو ا اط ااسترجر عام الغلط  الًا لزم علییّص ااعیّادخ میّع   ما  لم  منهم نعم

  .العلم قص في الجملة

سیّیّتیجاو لیّیّشرع  الزحیّیّاوا  اایّیّرثووخ  إ غیرهیّیّا إإیّیّلما في إإیّیّلما الکیّیّلام في اب

سیّیّتیجاو إلکتاقیّیّة إتیّیّاب  إ قیّیّرآ   إ دعیّیّاء  إ نحوهیّیّا بحیّیّیّضر  في اسیّیّتحیا  اب

 [1].1اً  إ  رة  إ إتاقتهم غلط ةسیاط إلمإرخ ابجُ

 ؛تینلی الترتیـب المـذکور فیهـا بـین الـدف  ولکن  الظاهر لزوم القرائة ع[ 1]

تصریح في العقـد بخلافـه، وهکـذا في ـإلا  مع ال الإطلاقلانصراف إلیه عند لـ

ا حکم الغلط فمّ دام لم یکن زائدالإ  عـن اً تیان بخلاف الترتیب في الآیات، وأم 
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 ؛لـه إشـکالاً  المتعارف فلابأس، وهذا الکلام في الزیـارات بـل فیهـا أشـد   الحد  

 منها بعنوان الزیارة. ةفقر لعدم اتصاف کل  

ا في الکتابة فإن  ة المطلوب  فیها کانوأم  الغلـط  د، فهـي أیضـاً لـو زاالصـح 

عـدم إحـداد غلـط ولـو بالنقطـة والحـرف  فالتعـار بل ولعل   ،عن المتعارف

 ط الاجُرة.سقوبیحکم 

   حسیّترجر  هبریّاً  الشرلیّاإسیّتیجاو للحیّب  : بیجوز في ابخشریّالتاسعة ع

 اایییّا  إ إلیّی  ةإلیّی مکیّ النجفإ هبراً آخر ما  النجفما قلا اای ا إلی 

اللازم    حکو  قبریّا اایّوجر میّا الشرلیّا الحیّب   إذ  ةإ هبراً آخر منص إلی مک

میّة قص ما السیر لیّیا میا   مثلًا  إهکلما طم  تی النجف همیبرود إااسرإض     

  ع إ هبریّاً آخیّیّر للحیّیّبالتمت یّیّ خعمیّرل   حسیّیّترجر  هبریّیّاً  نظیّیرللحیّب إهیّیّو 

   حییّول قکساحیّة اسیّتیجاو  تیّصزم علی الیائیّل قکساحقل اللا  إمعلوم  ن ص مترکل

 [1].1 ه  للرإعة ابإلی ما البرلاخ إ ه  آخر للثانیة إهکلما

ا الحکم بعدم الجواز الاستیجار للحج الب[ 1] بأن یستأجر شخصـاً  يلدأم 

البلد إلی المیقات فواضح؛ لأن  مقتضی الاستیجار من  كإلی بلد و خر من ذل

مة نیابة عن المنوب )أي الاستیجار للنیابة علی مجموع المقد   هالبلد ذهابه وسیر
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 عةمتشر  ـالنیـابي عنـد الـ سـاق مـن الحـج  نخـلاف الم كفي ذل كوذیها( والتفکی

 میة وزوال هذا الوصف.المقد   مة عن عنوانوخروج المقد  

ا التن کـوسمّ فالإشکال فیه واضـح بعـد  ،بالعمرة والحج   كیر في التفکیظأم 

ــمّ عملــین مســتقل ین شرع ارتــبط أحــد ا بــالآخر ولایجــوز ـحکــم الــب، إلا  أس 

ــنهمّ، وهکــذا بالنســبة  كالتفکیــ ــی تنظــیره بی الآخــر مــن رکعــات الصــلاة إل

 والطهارة.

م  تص ایّلای إنییّ  میّا جر للبرلاخ عا اای ا طبرل  ؤا استإذا: حعشریّالمتم 

طإ  س حکا زائااً علی الیاو ااتعاوة اللمإ  سهواً   الواجشرا  غیر الرإنیة قع

یّیّق  مکیّیّا    حییّیّال بحیّیّنی  میّیّا اُجرتیّیّص شيء  إإ  إیّیّا  النیّیّاق  میّیّا  :قیّیّا حتس 

 خمیّا ابجُیّر حیّنی عاوة تالواجشرا  إااستحشرا  ااتعاوطة  زحا ما اایااو اا

یّةااوه  إب     حکو  ااسترجر علیص البرلاخ البریّحیحة اابرئیّة قمی   إنظیّیر لللمم 

اای یّا  ةجر للحب  طم  قعا اا رام إدخول الحرم  ییّث إ   ذمیّؤإذا است  ذل

یّة اسیّتحق  تمیّام ابجُیّرخ إإ ئ  طإ  إیّا  ااسیّترجر علییّص میّاحبر لملقتبرء   ب  اللمم 

 [1].1عملما حیاقل قییة الأ طتوز  إحساد  
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 غجر لتفریـؤ إذا اسـتمّلاإشکال في استحقاق الأجیر الاجُرة بتمّمها فی [1]

ة المنوب عنه فی جـزاء غـیر الرکنیـة، من صـلاته سـهواً بعـض الأ قص إذا نمّذم 

 ات المتعارفة.فکیف بالمستحب  

ا إذا است عل ـق تمّ بعـد تقییـد مجزاء الخارجیة ولاسـی  جر علی نفس الأؤوأم 

 طعلـی نحـو التقسـی ةجـرو... بحیـث یـوزع الاُ  الإجارة بالجزئیات کالقنوت

مقـدار بالاجُـرة  تنقـیصعلی الأجزاء أو علی نحو الاشـتراط، فلاإشـکال في 

ة في فـرض التقییـد وفي فـرض الاشـتراط  ،الناقص بعد اتصاف العمل بالصح 

 یثبت للمستأجر خیار الفسخ.

عـدم بنـاءً علـی القـول بالأجـیر وهکذا الکـلام في الحـج  أیضـاً بعـد مـوت 

لمـا ورد  ؛والقول بأن ه من أحکام مطلق الحج   لنفسه الحاج  انصراف الدلیل عن 

ـ قـال: ×ضریس عن أبي جعفرفي الدلیل روایة  ـة في رجـل خـرج حاج  اً حج 

یّة    میّا  في الحیّرم طییّا إ» :فقـال ،سلام فمّت في الطریقالإ جیّز   عنیّص  ج 

یّیّة ااسیّیّعنیّیّص إلی یّیّ  ابسیّیّلام  إإ  میّیّا  دإ  الحیّیّرم طلیّیّیی وروایــة  .1«لامص  ج 

ه (الصحیحة)إسحاق بن عمّر  : قال: سألته عن الرجل یموت، فیوصی بحج 

فیعطي رجل دراهم یحـج  بهـا عنـه، فیمـوت قبـل أن یحـج  ثـم  أعطـی الـدراهم 
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یّیّص »: ×غــیره  فقــال یّیّة قشریّیّل    حی یّیّ مناسیّیّکص طإن  إ   میّیّا  في الطرحیّیّق  إ قمک 

ل...  .1 «یجزإ عا الأإ 

ر تـدل  علـی الکفایـة حتـی في مـوت النائـب ق بـن عـمّاروایة إسـح إلا  أن  

.  والتفصیل موکول إلی کتاب الحج 
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